
     
  

  

 
  

 

 


 
 

 
Ahmed.Elbokl@eco.suezuni.edu.eg 

Ahmedelbokl251@gmail.com 

  


– 

– 

 

APA 
                

            
 

 /eg.ekb.journals.cfdj://https  



 

 ١٣٨١  
 

––  

 
 

  
 

  
 

 

 

ق         ن العوائ د م صادي، العدی دمھا الاقت ة تق تلاف درج ى اخ دول عل ن ال د م ھ العدی تواج
ي ل الت شطتھا    والعراقی ض أن راف بع صادي، وانح ا الاقت دلات نموھ اض مع ى انخف ؤدي إل د ت  ق

مي     .الرسمیة عن مساراتھا الصحیحة نحو مسارات غیر رسمیة ر الرس وتعد أنشطة الاقتصاد غی
ل مصدراً من مصادر                  الي لا تمث ة حصرھا، وبالت ستطیع الدول ي لا ت سارات الت ك الم من أحد تل

ذلك     ة الضریبیة، ل رادات الدول مي          ای ر الرس دیر حجم الاقتصاد غی ة تق ث لمحاول ذا البح سعى ھ  ی
  .وآثاره على الموازنة العامة في مصر

ن      رة م لال الفت صري خ صاد الم ھد الاقت م   ) ٢٠١٤-٢٠١١(ش ي حج اُ ف واً ملحوظ نم
سیاسي          تقرار ال دم الاس صاد بع ا الاقت سم فیھ ي ات رة الت ي الفت مي، وھ ر الرس صاد غی الاقت

% ٢٣فت نسبة الاقتصاد غیر الرسمي الى الناتج المحلى الإجمالي من      والاقتصادي، حیث تضاع  
ون  ٢٠١٤عام % ٥١ و٢٠١٣في عام % ٦٩واستمرت في التزاید حتى    % ٤٤الى   ، وذلك قد یك

ستوردین                ى اتجاه الم ام القطاع الخاص للاستیراد ال تح المجال أم ا ف راجع الى عدة عوامل أھمھ
ي    . تنشیط السوق الموازیةلشراء العملة الأجنبیة مما ادى الى    مي ف ر الرس وبدأ حجم الاقتصاد غی

من الناتج المحلى الإجمالي، ولكن  % ١٣ لیصل الى أقل نسبة لھ وھي ٢٠١٤الانخفاض بعد عام   
ام   ي ع ویم     ٢٠١٦ف رة وتع ك الفت ي تل مي ف لاح الرس رامج الإص ق ب ع تطبی رى م ع مرة أخ  ارتف

سبة الاقتصاد      الجنیھ المصري مما أدى لحدوث صدمة في الاقت    اع ن ى ارتف صاد المصري أدت ال
ى    مي ال ر الرس الي   %  ٤٠غی ى الإجم اتج المحل ي المتوسط      . الن ادل ف ا یع صر م د م ن % ٤تفق م

ود            ن وج اتج ع ضریبي الن رب ال ة التھ الي نتیج ى الإجم اتج المحل ى الن ضریبیة ال ا ال ایراداتھ
تكبدتھ الدولة من خسارة نتیجة  وذلك یدل على ضخامة المبلغ التي   ٢٠١٩الاقتصاد غیر الرسمي    

  وجود مثل ھذه الأنشطة غیر الرسمیة في الاقتصاد المصري

  القطاع غیر الرسمي، الموازنة العامة، التھرب الضریبي، الناتج
 .المحلى الإجمالي، الدخل غیر الرسمي
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ع غیر الرسمي، حیث تشیر تعاني الكثیر من الدول النامیة من ازدیاد حجم وتوسع القطا
بعض التقدیرات إلى أن حجم القطاع غیر الرسمي في اقتصادات الدول النامیة یمثل نسبة مرتفعة 

من إجمالي الناتج المحلى لھذه الدول، وھو ما یعنى أن نسبة كبیرة من % ٧٠- ٣٠تتراوح بین 
وى الأمثل للتشغیل وبتكلفة الأنشطة الرسمیة في الدول النامیة یتم تشغیلھا بمستوى أقل من المست

مرتفعة، وھو ما یحد من الاستفادة من الموارد والطاقات المتاحة لھذه المنشآت التي تعمل داخل 
ھذا القطاع، حیث تتصف معظمھا بانخفاض معدلات الإنتاجیة وجودة المنتج وذلك نتیجة عدم 

  دمة للقطاع الرسمي قدرتھا على الاستفادة من الخدمات التمویلیة وغیر التمویلیة المق
وبالتالي یمثل بقاء ھذه المنشآت داخل الإطار غیر القانوني عائقاً أمام نموھا وزیادة قدرتھا 

  .التسویقیة

وفي إطار الحاجة الى زیادة موارد الدولة لمقابلة الاحتیاجات المتزایدة للأنفاق على 
فأن الأمر یتطلب اللجوء " رھاكالرعایة الصحیة والتعلیم وانشاء الطرق وغی" الخدمات العامة 

الى فرض الضریبة ولكن نظرا للصعوبات الرسمیة التي تواجھ المجتمع فكان لزاما عدم فرض 
ضرائب جدیدة بل توسیع الوعاء الضریبي لیشمل القطاعات غیر الرسمیة التي بلغت نسب كبیرة 

لق بیئة ضریبیة من حجم الاقتصاد، وذلك عن طریق انشاء سیاسات ضریبیة فعالة من اجل خ
  . جیدة الا انھا تواجھ بعض التحدیات في العدید من البلدان النامیة

وتعد قضیة تحول القطاع غیر الرسمي إلى قطاع رسمي أحد الموضوعات الحیویة 
متعددة الجوانب ، فقدیماً كان ینظر إلى القطاع غیر الرسمي على أنھ وسیلة للتھرب من الأعباء 

 والتحلل من القیود الرسمیة، والآن أصبح ینظر لھذا النشاط غیر الرسمي الضریبیة والاجتماعیة
على أساس أنھ عبء على ھذه المنشآت وأن بقاء ھذه المنشآت خـارج القطاع الرسمي یحرمھا 
من الآثار الإیجابیة التي تتحقق للمشروعات التي تتحول للعمل في القطاع الرسمي، ولعل من 

ول القطاع غیر الرسمي إلى رسمي ھي انھ یمثل وسیلة لزیادة الموارد المزایا التي تتحقق من تح
المالیة للدولة، واتاحة مزید من فرص استفادة المنشآت من الممیزات الاقتصاد الرسمي ؛ مثل 
حمایـة حقـوق الملكیـة الفكریة، والحصول على خدمات البنیة الأساسیة التي توفرھا الدولة 

 على الائتمان، والقدرة على التوسع في السوق وكذلك زیادة للمنشآت الرسمیة، والحصول
معدلات النمو وخفض معدلات الفقر، وذلك استنادا على وجود علاقـة موجبة بین تطبیق القوانین 

  .والنمو، وكذا بین النمو وخفض معدلات الفقر

  

دول من ظاھرة الاقتصاد أو القطاع غی               ث  تعاني اقتصادات العدید من ال مي، حی   ر الرس
الي،           ى الإجم اتج المحل ن الن ا م ستھان بھ سبة لا ی ل ن مي یمث ر الرس اع غی وع من القط ذا الن   إن ھ
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مي            و الاقتصاد الرس دل نم ر من مع وفي بعض الأحیان قد یكون نمو ھذا النوع من الاقتصاد أكب
  .نفسھ

ي   ة ف شكلة البحثی ل الم ز ا   ) وتتمث ى عج مي عل ر الرس أثیر الاقتصاد غی و ت ا ھ ة م لموازن
  )العامة في مصر؟

  

ادة عجز        " یقوم البحث على فرضیة أساسیة وھي     ى زی مي ال ر الرس ؤدى الاقتصاد غی ی
  " الموازنة العامة للاقتصاد المصري 

  

دیر حجم الاقتصاد              ل وتق یھدف البحث الى اختبار صحة الفرضیة السابقة من خلال تحلی
الي    غیر الرسمي ونسبتھ من الناتج     ة وبالت  المحلى الإجمالي وتأثیره على الایرادات والنفقات العام

  .على عجز الموازنة العامة في مصر

  

اعتمد البحث على المنھجین الاستقرائي والتحلیلي، فمن ناحیة المنھج الأول سیتم 
والنفقات التطرق لمفاھیم وأنشطة الاقتصاد غیر الرسمي ومناھج قیاسھ وایضاً الایرادات 

أما بالنسبة للمنھج الثاني سنتناول فیھ محاولة لتقدیر حجم الاقتصاد غیر . للموازنة العامة للدولة
الرسمي في مصر ونسبتھ من الناتج المحلى الإجمالي ومدى تأثیره على الایرادات الضریبیة 

 من القطاعات للدولة ومدى التھرب الذي یحدث في حصیلة ھذه الایرادات نتیجة وجود ھذا النوع
غیر الرسمیة، وسیتم التطرق لمحاولة تقدیر مدى مساھمة ھذا القطاع في تغطیة عجز الموازنة 

  .العامة للدولة إذا تم دمجھ في الاقتصاد الرسمي في مصر

  

تواجھ العدید من الدول على اختلاف درجة تقدمھا الاقتصادي، العدید من العوائق 
تي قد تؤدي إلى انخفاض معدلات النمو الاقتصادي، وانحراف بعض أنشطتھا والعراقیل ال

ویعد الاقتصاد غیر الرسمي من أحد . الرسمیة عن مساراتھا الصحیحة نحو مسارات غیر رسمیة
تلك المسارات التي لا تستطیع الدولة حصرھا، وبالتالي لا تمثل مصدراً من مصادر ایرادات 

ى ھذا البحث لمحاولة تقدیر حجم الاقتصاد غیر الرسمي وآثاره على الدولة الضریبیة، لذلك یسع
  .الموازنة العامة في مصر

 أول من لفت الانتباه إلى ھذه الظاھرة عندما نشر بحثھ عن الاقتصاد Gutmannویعد 
، والذي أشار فیھ إلى أن المعاملات الرسمیة التي لا یتم Subterranean Economyالسفلى 

ونتیجة . ابات الناتج القومي لیست بھذا القدر البسیط الذي یمكن معھ إھمالھاتسجیلھا ضمن حس
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 وذلك من خلال Gutmannلذلك حاول الكثیر من الاقتصادیین إثبات الفرضیة التي طرحھا 
ولقد أثبتت ھذه الدراسات . التأكد من الأھمیة النسبیة للاقتصادات الخفیة في دول العالم المختلفة

ة الاقتصادیة غیر الرسمیة بلغت نسباً لا یمكن إھمالھا من إجمالي النشاط إن نسبة الأنشط
  . الاقتصادي في كل من دول العالم

وأدى ذلك إلى تصاعد الاھتمام في الكثیر من دول العالم بحجم ومستوى نمو أنشطة 
ن الممكن الاقتصاد غیر الرسمي، وما إذا كان الاقتصاد غیر الرسمي یتزاید أم لا؟، وما إذا كان م

قیاس حجم ھذا الاقتصاد والتحكم فیھ؟، وما إذا كانت التكالیف الاجتماعیة المصاحبة لوجود ھذا 
  .)١(الاقتصاد مرتفعة أم لا؟

فقد أسمى بالاقتصاد . ولقد أطلقت مصطلحات متعددة على ھذا القطاع من الاقتصاد
والاقتصاد ، Hidden Economy، والاقتصاد الخفيUnderground Economyالتحتي 
، والاقتصاد Unobserved Economy، والاقتصاد غیر الملموسBlack Economyالأسود 

 Subterranean، والاقتصاد السفلىSubmerged Economy) الغاطس(المغمور 
Economy والاقتصاد غیر الرسمي ،Informal Economy والاقتصاد الثاني ،Second 
Economyوالاقتصاد غیر المسجل ،Unreported Economy واقتصاد الظل ،Shadow 
Economy والاقتصاد المقابل ،Counterpart Economy واقتصاد الباب الخلفي ،Back 

Door Economyوأیا كانت التسمیة فان الاقتصاد الخفي یعد من الظواھر المعقدة . ، وغیر ذلك
رجة أكبر من التحلیل والتي تضم الكثیر من الجوانب المختلفة والمتشابكة والتي تحتاج إلى د

  .والفھم

 

یعتبر مفھوم الاقتصاد الخفي أو غیر الرسمي من الأمور المھمة خصوصاً في مجال 
حیث انھ بناءً على التعریف سوف تتحدد مھمة . الدراسات التطبیقیة لھذا النوع من الاقتصاد

فالمقصود بعبارة . ى تعریف محدد للاقتصاد غیر الرسميحیث أنھ لیس ھناك اتفاق عل. التقدیر
الاقتصاد غیر الرسمي تختلف من شخص لآخر حسب مفھومھ للأنشطة التي تتم في مثل ھذا 

على سبیل المثال فأن مفھوم الاقتصاد غیر الرسمي ینصرف إلى الناتج القومي غیر . الاقتصاد
لي الذي كان یجب أن یدخل في حسابات الناتج المحسوب، أو ذلك الجزء من الناتج القومي الإجما

وھناك تعریف آخر لھذا . )٢(القومي الإجمالي ولكنھ لسبب ما لم یدخل ضمن ھذه الحسابات
الاقتصاد ینصرف إلى أنھ كافة الدخول التي لا یتم الكشف عنھا للسلطات الضریبیة والتي قد 

                                                
(1) Gutmann, P. [ 1977] “The Subterranean Economy “Financial Analysts Journal, 

Nov./ Dec. pp. 26-34. 
(2) Edgar L. Feige, 2004. "How Big Is the Irregular Economy in The Us?" 

Macroeconomics, University Library of Munich, Germany., Nov./Dec. pp 3-15. 
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لك على طبیعة مصادر ھذه یعتمد ذ(تدخل أو قد لا تدخل ضمن حسابات الدخل القومي 
إن كل من ھذین التعریفین مھم وكلاھما مفید ولكن لابد أن ندرك أن ھذین التعریفین . )١()الدخول

  . ینصرفان إلى أشیاء مختلفة

 إلى أن ما نطلق علیھ بأنشطة الاقتصاد غیر )٢(Mirus, Roger & Smithیشیر
فقد ننظر للاقتصاد الخفي على أنھ . تصادالرسمي سیعتمد على المنظور الذي ننظر منھ لھذا الاق

یضم كافة الأنشطة المصاحبة لعملیات التھرب الضریبي الناشئ عن وجود مثل ھذا الاقتصاد، أو 
ومن . منظور آثر وجود ھذا الاقتصاد على مدى دقة حسابات الناتج القومي في الاقتصاد ككل

الذي یحدد طبیعة الدخول التي تخضع المنظور الأول فأن نقطة الانطلاق ھي النظام القانوني 
ووفقاً لذلك فان الاقتصاد الخفي یشمل كافة الأنشطة التي تولد دخلاً یخضع للضریبة . للضریبة

أما من . والتي یتم إخفاءھا عن السلطات الضریبیة في البلاد بھدف التھرب من دفع الضریبة
نشطة التي یترتب علیھا تولیداً للدخل، المنظور الثاني فان الاقتصاد الخفي سیتسع لیشمل كافة الأ

سواء أكانت ھذه الأنشطة قانونیة أو غیر قانونیة، أو سواء إذا كانت خاضعة أو غیر خاضعة 
  .للضریبة

 یشیر إلى أن )٣( Schneider ومن ناحیة أخرى نجد أن بعض الاقتصادیین مثل
صاد الخفي لا تسجل في الاقتصاد الخفي لا یعنى أن كافة المعاملات التي تتم في الاقت

فھناك احتمال أن یشمل الاقتصاد الخفي جانباً من . الإحصاءات الرسمیة للدخل القومي
فقد تُنتج بعض السلع في الاقتصاد الرسمي ومن . المعاملات التي تتم أصلاً في الاقتصاد الرسمي

رسمي، ولا تسجل ثم تسجل بالتبعیة ضمن حساباتھ ومع ذلك یتم استخدامھا في الاقتصاد غیر ال
  . بالتالي القیمة المضافة التي حدثت في الاقتصاد غیر الرسمي ضمن حسابات الناتج القومي

حیث یتضح . المفھوم الأشمل للاقتصاد غیر الرسمي) ١(ویوضح الجدول التالي رقم 
ح من الجدول أن التعریف الأدق والأشمل للاقتصاد غیر الرسمي یشمل الدخل أو العائد أو الأربا

 سواء من المعاملات النقدیة أو -غیر المبلغ عنھا من إنتاج السلع والخدمات الرسمیة المشروعة 
غیر النقدیة وبالتالي یشمل جمیع الأنشطة الرسمیة التي ستكون خاضعة للضریبة بشكل عام إذا 

  . تم تقدیم اقرار ضریبي بھا إلى السلطات الضریبیة

                                                
(1) Grazia, R. [ 1982] " Clandestine Employment: A problem of Our Times, 

international Labor Review, v119 n5 p549-63 Sep-Oct 1982 
(2) Mirus, R. & Smith, R. [ 1994] “ Canada’s Under Ground Economy “Canadian 

Business Review. Volume 21. pp 25-29.  
(3) Schneider, F. and D. Enste (2000), Shadow economies: Size, causes, and 

consequences, The Journal of Economic Literature, 38/1, pp. 77–114. 
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  )١(جدول رقم 

  )١( غیر الرسميأنواع أنشطة الاقتصاد

  المعاملات غیر النقدیة  المعاملات النقدیة  نوع النشاط

أنشطة غیر 
  مشروعة

داول      سروقة ت ضائع الم ي الب ارة ف التج
ب،     ار، التھری صنیعھا، القم درات وت المخ

  التزویر وغسیل الأموال وغیرھا

سروقة   سلع الم درات وال ضة المخ مقای
ب درات  . والتھری ة المخ اج أو زراع إنت

  .ام الخاصللاستخد

أنشطة 
  مشروعة

  التھرب الضریبي

Tax Evasion  

ع  ب دف تجن
ضرائب   Taxال

Avoidance  

  التھرب الضریبي

Tax Evasion  

ع   ب دف تجن
ضرائب    Taxال

Avoidance  

ھ          غ عن الدخل غیر المبل
ر،    ل الح ن العم م
ات   ور والمرتب الأج
ل   ن العم ول م والأص

  .غیر المبلغ عنھ

صومات  خ
ا   وظفین، مزای للم

افی دف . ةإض والھ
ة    ل او تدنی ھ تقلی من

  دفع الضرائب

ة   ضة أو مبادل مقای
سلع  دمات وال الخ

  القانونیة

ل     ل تفع ل عم ك
لنفسك أو بمساعدة   

  .الغیر

كافة الأنشطة المولدة للدخل الذي لا " مما سبق یمكن تعریف الاقتصاد غیر الرسمي بأنھ 
ن الالتزامات القانونیة المرتبطة یسجل ضمن حسابات الناتج القومي إما لتعمد إخفاءه تھرباً م

بالكشف عن ھذه الأنشطة، وأما بسبب أن ھذه الأنشطة المولدة للدخل بحكم طبیعتھا تعد من 
ووفقا لھذا التعریف فان أنشطة الاقتصاد ". الأنشطة المخالفة للنظام القانوني السائد في البلاد 

نھا للجھات الضریبیة، وكذلك الخفي تشمل الدخول المولدة بطرق شرعیة ولكن لا یعلن ع
. الأنشطة الإجرامیة التقلیدیة مثل الاتجار بالمخدرات وغسیل الأموال والقمار والتھریب وغیرھا

  .)٢(وأخیراً عملیات المقایضة التي تتم بدون استخدام النقود

وسیقوم ھذا البحث على استخدام التعریف الضیق للاقتصاد غیر الرسمي والذي یشمل 
الاقتصاد غیر الرسمي المشروعة والتي نتج عنھا سلع وخدمات ولكن تم إخفاؤھا كل أنشطة 

  :عمدًا عن المؤسسات الضریبیة وذلك للأسباب التالیة

 ).ضرائب الدخل أو ضرائب القیمة المضافة(التھرب من دفع الضرائب مثل  .١

                                                
(1) Lippert, O. and M. Walker (eds.) (1997), The Underground Economy: Global 

Evidences of its Size and Impact, The Frazer Institute, Vancouver, B.C. 
(2) Tanzi, V. (1983), The underground economy in the United States: annual estimates, 

1930– 1980, IMF Staff Papers, 30, pp. 283–305. 
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 . تجنب دفع التأمینات الاجتماعیة للعمال .٢

ة والل      .٣ اییر القانونی ب بعض المع ور       تجن ى للأج ل الحد الأدن سوق العمل، مث ة ب وائح الخاص
 .والحد الأقصى لساعات العمل، ومعاییر السلامة، وما إلى ذلك

صائیة أو     .٤ تبیانات الإح تكمال الاس ل اس ة، مث راءات الإداری بعض الإج ال ل ب الامتث تجن
  .الإجراءات الإداریة الأخرى

   أسباب نمو الاقتصاد غیر الرسمي٦/٢

باب وعو دد أس باب     تتع ین أس وع ب ث تتن مي، حی ر الرس صاد غی و الاقت ور ونم ل ظھ ام
ور           ي ظھ بباً ف ون س وعوامل اقتصادیة وسیاسیة واجتماعیة، حیث ان ھذه الأسباب مجتمعھ قد تك

ة    ة خاص دول النامی ة وال الم عام ل دول الع ي ك مي ف ر الرس صاد غی و الاقت ل . ونم الا ان العوام
ین         ام الأول من ب ذه         الرسمیة تأتى في المق امى ھ ور وتن سئولة عن ظھ سیة الم ل الرئی ذه العوام  ھ

دول            ین ال ا ب ا م ي تأثیرھ ف ف ضاً تختل رى وای ى أخ ة ال ن دول ذه الأسباب م الظاھرة، وتختلف ھ
  :ومن أھم ھذه الأسباب. المتقدمة والنامیة

  Tax's Rates معدلات الضرائب ٦/٢/١

ال وع    ور العم ى أج الي عل ضریبي الإجم بء ال اع الع ین  ان ارتف ا ب اراتھم م ى خی   ل
مي             ي الاقتصاد الرس رض العمل ف اض ع ى انخف ك ال ؤدى ذل د ی راغ ق ت الف ار العمل أو وق اختی
ر       مي وغی واتجاھھم الى الاقتصاد غیر الرسمي وبالتالي یتسع الفرق ما بین نوعي الاقتصاد الرس

د           ھ بع دخل المتحصل علی اض ال ى انخف ؤدى ال  خصم  الرسمي، حیث ارتفاع معدلات الضرائب ی
ضرائب ض    .ال اح وخف د أو الارب ادة العائ دف زی ون بھ مي یك ر الرس اع غی ى القط اھھم ال واتج

  . )١(التكالیف

   Institutions Performance أداء المؤسسات ٦/٢/٢

مي        ر الرس امى القطاع غی ق    . تعتبر جودة المؤسسات عاملاً اساسیاً لتن ب التطبی ث یلع حی
ور الاقتصاد         الفعلي والتقدیري لقانون الضرائب وا    ي ظھ مًا ف ة دورًا حاس ل الحكوم وائح من قب لل

اط   . غیر الرسمي حتى أكثر أھمیة من العبء الفعلي للضرائب  ساد ارتب وترتبط البیروقراطیة والف
ة                  وق الملكی أمین حق انون من خلال ت یادة الق ي حین أن س كبیر بأنشطة الاقتصاد غیر الرسمي، ف

میة  وإمكانیة إنفاذ العقود تزید من فوائ       ا رس مي       . د كونھ ي القطاع الرس اجي ف ستفید القطاع الإنت ی
مي              ر الرس ا الاقتصاد غی لبًا بالضرائب، بینم أثرا س ة ویت ة المنتج من زیادة توفیر الخدمات العام

                                                
(1)  Buehn, A. and F. Schneider (2012), Shadow Economies around the World: Novel 

Insights, Accepted Knowledge, and New Estimates, International Tax and Public 
Finance, 19, pp. 139–171. 
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ز          . )١(بطریقة معاكسة  ي تعزی ة ف سات الدول ة لتقصیر مؤس إن نمو القطاع غیر الرسمي جاء نتیج
ال، وقی   سوق الفع صاد ال ات اقت مي   آلی اع الرس ارج القط الھم خ شطتھم وأعم ال بأن ام رواد الأعم

  .وبسبب عدم كفاءة توفیر السلع العامة

  عجز الموازنة العامة ٦/٢/٣

ادة    الي زی ة وبالت رادات الدول اض إی ى انخف مي إل ر الرس اع غی شطة القط ادة أن یؤدي زی
دمات المقدم   سلع والخ ة ال ودة وكمی ن ج دوره م ل ب ا یقل ة، مم ز الموازن امعج اع الع ن القط . ة م

مي،       ي القطاع الرس راد ف وبالتالي قد یؤدي ذلك إلى زیادة معدلات الضرائب على الشركات والأف
د  ). مثل البنیة التحتیة(على الرغم من استمرار تدھور جودة السلع العامة    والنتیجة ھي اتجاه العدی

مي            ر الرس ي الاقتصاد غی شاركة ف راد للم شركات والأف شطة وال دان    . )٢(من الأن إن البل الي ف وبالت
وائح             وانین ول ل، وق ت من خلال معدلات ضریبیة أق ي تحقق ذات الإیرادات الضریبیة الأعلى الت
مي      ر رس صاد غی دیھا اقت ون ل ا یك اً م ل، غالب ساد أق ستویات ف ضل، وم انون أف أفضل، وسیادة ق

رادات   وھذه النقطة الى سیتطرق الیھا البحث لمعرفة آثر الاقتصاد غیر ا  .أصغر ى الإی لرسمي عل
  .الضریبیة وعجز الموازنة في مصر

   نمو الاقتصاد الرسمي٦/٢/٤

مي       ر الرس ور الاقتصاد غی ي ظھ ث  . یعتبر نمو الاقتصاد الرسمي عاملاً رئیساً آخر ف حی
و الاقتصاد         كلما ارتفعت نسبة البطالة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ازداد الحافز للاتجاه نح

  .)٣(، مع افتراض ثبات باقي المتغیراتغیر الرسمي

  الصغیرة المشروعات  دور٦/٢/٥

و  في بھ یستھان لا دوراً الصغیرة المشروعات تؤدي مي،   الاقتصاد  نم ر الرس ك  غی  وذل
ى   بسبب طبیعة تلك المشروعات حیث تمیل الى اجراء كل معاملاتھا بالنقود السائلة، مما یؤدى ال

ضریبي، و  رب ال ات التھ ادة عملی ل او   زی د لتقلی ریبي جدی ام ض ق أي نظ ة تطبی م محاول ا ت إذا م
شروعات            ك الم ى افلاس تل ك سیؤدى ال أن ذل تضمین تلك المعاملات ضمن الاقتصاد الرسمي، ف

  .لأن جمیع أنشطتھا تعمل ضمن أنشطة الاقتصاد غیر الرسمي

                                                
(1) Schneider, F. and D. Enste (2000), Shadow economies: Size, causes, and 

consequences, The Journal of Economic Literature, 38/1, pp. 77–114. 
(2) Johnson, S., Kaufmann, D. and P. Zoido-Lobatón (1998), Regulatory discretion and 

the unofficial economy, The American Economic Review, 88/2, pp. 387–392. 
(3) Feld, L. P. and F. Schneider (2010), Survey on the shadow economy and undeclared 

earnings in OECD countries, German Economic Review, 11/2, pp. 109–49. 
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أن حجم        ول ب سابق یمكن الق ر  الاقتصاد  من العرض ال مي  غی ي    الرس اً ف د مرتفع    یع
دول  ة  ال ة  النامی ة،   مقارن دول المتقدم ث  بال نخفض  حی سبة  ت املین  ن ر  بالاقتصاد  الع مي   غی   الرس
شكل  وھري ب ا ج ع كلم ستوى ارتف شة م اً المعی صیب مقاس رد بن ن الف اتج م ي الن  المحل

  .الإجمالي

والي  وتشیر بعض الدراسات ان عدد العاملین في الاقتصاد غیر الرسم %  ٥٠ي یقدر بح
ي  المشتغلین إجمالي من% 63و الزراعیة غیر العمالة من ع  ف ا  القطاعات  جمی یھم  بم ة  ف  الزراع

  .)١(الإجمالي المحلي الناتج من (30-40%) یوازي بما ویساھمون

ھ،          ث حجم ن حی ك م ي مصر، وذل مي ف ر الرس ة لحجم القطاع غی دیرات مختلف اك تق ھن
 قدر حجم القطاع  ٢٠١٣ففي عام . واء بشكل مباشر أو غیر مباشروأنشطتھ، وعدد العاملین بھ س 
ن   رب م ا یق مي بم ر الرس شطة   ٤٠غی لال أن ن خ الي م ي الإجم اتج المحل ن الن ون ٢٫٧ ٪ م  ملی

ذا القطاع    ٨مؤسسة وما یقرب من     ي ھ انوني   " ملیون شخص یعملون ف اً  "خارج الإطار الق ، وفق
ام  لإحصائیات المركز المصري للدراسات الرسمیة     سبة      . ٢٠١٤ لع ى أن ن شیر المركز إل ذلك ی ك

ھ مصري     ٩٢%العقارات المملوكة لمصریین وغیر المسجلة بلغت     ون جنی ا بتریلی  وقُدِرت قیمتھ
  .)٢(٢٠١٤في عام

 ذلك أن غیر غیر الرسمي، الاقتصاد حجم تقدیر صعوبة على الرسمیین من العدید ویتفق
م  ع  ل ة  من  یمن ى  التوصل  محاول دیر  إل ذ  حجم  تق ذا       ھ دیر ھ رغم من ان تق ى ال ا الاقتصاد، وعل

ا   ارف علیھ رق المتع ا للط تم طبق صاد ی ك    . الاقت ا لتل ا طبق ل الیھ م التوص ي ت ائج الت ر ان النت غی
وذلك لاختلاف طرق التقدیر وایضا لا یوجد تعریف محدد    . الطرق تختلف طبقا للاقتصاد الواحد    

  .للاقتصاد غیر الرسمي

ق        وھناك مجموعتان من الأسالیب    مي، ویطل ر الرس  المستخدمة لتقدیر حجم الاقتصاد غی
اتج عن أي                 ون ن د یك اتج ق ساب أي ن ستخدم لح على المجموعة الأولى الاسالیب المباشرة وھي ت

ر المباشرة       . )٣(أنشطة لھا علاقة بالاقتصاد غیر الرسمي   ة وھي الأسالیب غی ة الثانی أما المجموع
ر        وھي طریقة تقوم على اساس تتبع أي آثر ق        ة بالاقتصاد غی شطة خاص أي أن ة ب ھ علاق د یكون ل

  .)٤(الرسمي

                                                
(1)  Medina, L. and F. Schneider. 2018. Shadow Economies Around the World: What 

Did We Learn Over the Last 20 Years? ,IMF Working Paper 18/17. 
(2)  http://www.eces.org.eg/MediaFiles/events/66a68ad4.pdf 
(3) Petersen, H.G. (1982), Size of the public sector, economic growth and the informal 

economy: development trends in the Federal Republic of Germany, Review of 
Income and Wealth، 28, pp.191–215. 

(4)  Schneider, F. (ed.) (2011), Handbook on the Shadow Economy, Edward Elgar, 
Cheltenham 
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  :ویمكن أجمالا تحدید المداخل التي تنطوي تحت ھاتین الطریقتین كما یلي

 .مدخل الفروق بین الدخل والإنفاق .١

 .مدخل إحصائیات سوق العمل .٢

 .مدخل نسبة استھلاك الكھرباء إلى الناتج المحلي الإجمالي .٣

 .بیةمدخل المراجعات الضری .٤

 المداخل النقدیة .٥

 . أسلوب المبادلات -

  .أسلوب الوحدات النقدیة ذات القیم المرتفعة -

 أسلوب معدل النقود المتداولة إلى الودائع تحت الطلب -

  النقود على والطلب الضریبي التھرب -٧

أن أي                ذلك ف ب، ول ت الطل ع تح ى الودائ ة إل ود المتداول دل النق ث أسلوب مع یستخدم البح
ر عن حجم              تغیرات قد تحدث   د تعب ب ق ت الطل ع تح ى الودائ ة ال ود المتداول  في النسبة ما بین النق

مي  د              و. أنشطة الاقتصاد غیر الرسمي بالنسبة للاقتصاد الرس " Gutmann 1977" یع
ات المتحدة            ي الولای ي ف دیر حجم الاقتصاد الخف ي تق ذا   . أول من استخدم ھذا الأسلوب ف وم ھ ویق

ا  ى أس ود     الأسلوب عل تخدام النق ا باس ب منھ تم جان مي ی صاد الرس املات الاقت راض أن مع س افت
ا    ة؛ أم ود ثابت ونین للنق ذین المك ین ھ سبة ب ة، وأن الن سابات الجاری تخدام الح ب الآخر باس والجان

سائلة             ود ال ا أساسا باستخدام النق رات     . معاملات الاقتصاد الخفي فیتم تمویلھ إن التغی ك ف ى ذل وعل
مي      الحادثة في مع   دل النشاط الذي یتم في الاقتصاد الخفي إلى الأنشطة التي تتم في الاقتصاد الرس

ب             ت الطل ع تح ى الودائ سائلة إل ود ال دل النق . یمكن حسابھا من خلال التغیرات التي تطرأ على مع
  )١(في دراستھ التالي" Gutmann"ولقد افترض 

  .غیر رسمي اقتصاد فیھا یوجد لا أساس فترة أو سنة اختیار -١

ذا        -٢ ي ھ ادة ف أن أي زی الي ف أن معدل النقود المتداولة بالنسبة للودائع تحت الطلب ثابت، وبالت
المعدل لابد وان تعكس الزیادة في الطلب على النقود المتداولة لتمویل أنشطة الاقتصاد غیر    

 . الرسمي

  ..أن سرعة تداول النقود في الاقتصاد غیر الرسمي والرسمي ثابتة -٣

                                                
(1)  Peter M. Gutmann, (1977), The Subterranean Economy, Financial Analysts 

Journal, Vol. 33, No. 6 (Nov. - Dec.,), pp (26- 27). 
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ي مصر،        الفروض تلك اد علىوسیتم الاعتم مي ف ر الرس في دراستنا لحجم الاقتصاد غی
یتم اذ وس ام  اتخ ة    ) ٢٠١٩(ع ن جھ ا م م اتخاذھ ي ت راءات الت سبب الاج ك ب اس وذل سنة أس ك

رة          سبة كبی مي بن ر الرس شطة الاقتصاد غی الحكومة، وتم اختیار ھذا العام على اعتبار انخفاض أن
م         ومن ھذه . مقارنة بالأعوام السابقة   ي ت ادرات والت  الاجراءات قیام البنك المركزي المصري بمب

٪ متناقصة ٥ سنوات لدعم تمویل المشروعات الصغیرة والمتوسطة بفائدة منخفضة ٤أطلقھا قبل   
ـ         ة ل دلات البطال سھیل  ٩٫٩ساھمت في تعزیز النمو الرسمي وخلق فرص عمل وخفض مع ٪ وت

  .)١(سمي ونشر التكنولوجیا المالیةانضمام الاقتصاد غیر الرسمي في الاقتصاد الر
م        م           ) ٢(ویتضح من الجدول رق ا ل ة الا انھ ي اتخذتھا الحكوم رغم بعض الاجراءات الت

ى عام         ب حت ت الطل ك    ٢٠١٣تحد من زیادة نسبة النقود المتداولة مقارنة بالودائع تح د ذل ا بع ، ام
بسبب الاجراءات الحكومیة المتخذة العام بدأت الودائع في الارتفاع مقارنة بالنقود المتداولة وذلك    

راد     ال الأف ادة اقب ى زی ي أدت ال ا الت سویس وغیرھ اة ال ھادات قن دة وش دلات الفائ اع مع ن ارتف م
ا    وك وفروعھ رغم   . والمؤسسات على الایداع في البنوك، وایضاً التوسع في فتح عدد البن ى ال وعل

  .  ع كانت أكبرمن زیادة النقود المتداولة في الاقتصاد ولكن نسبة الودائ

  )٢(جدول رقم 
  في مصر نسبة النقود المتداولة الى الودائع تحت الطلب

  ملیون جنیھ 

  السنة
  الودائع تحت الطلب

current deposits  
  النقود في التداول

money in circulation  
الودائع / نسبة النقود المتداولة 

  C/dتحت الطلب 

2009 48836 126268 259% 

2010 58818 144253 245% 

2011 72487 179096 247% 
2012 58798 204870 348% 
2013 57095 260849 457% 
2014 75822 288651 381% 
2015 172408 313486 182% 
2016 109617 368459 336% 
2017 125547 452035 360% 
2018 233768 482541 206% 

2019 461341 507118 110% 

، المجلات الرسمیة والنشرات الاحصائیة في الفترة من صري البنك المركزي الم:المصدر
٢٠١٩-٢٠٠٩  

                                                
، ٥٨١، ورشة عمل، عددالمركز المصري للدراسات الاقتصادیة، “الاقتصاد غیر الرسمي "محمد الإتربي،  )١(

  .٢٠١٩اكتوبر 
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یمكن احتساب حجم الاقتصاد غیر ) ٢(واستناداً على البیانات السابقة في الجدول رقم 
الرسمي ونسبتھ من الناتج المحلى الإجمالي في مصر، وذلك عن طریق احتسابھ عن طریق 

  :المعادلات التالیة

 
 
 

 
  : حیث

M  بر عن نسبة العملة المتداولة للودائع تحت الطلبتع  
  C العملة المتداولة  

D  الودائع تحت الطلب   
N    معدل دوران النقود  

RMمعدل نمو الاقتصاد غیر الرسمي   
VSE   حجم الاقتصاد غیر الرسمي   

RVSEنسبة الاقتصاد غیر الرسمي من الناتج المحلى الإجمالي   
GDP  الي  الناتج المحلى الإجم  
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  )٣(جدول رقم 
              )١(نسبة الاقتصاد غیر الرسمي من الناتج المحلى الإجمالي

بالملیون جنیھ                                                                                            

  السنة

RM  

معدل نمو 
الاقتصاد غیر 

 الرسمي

N 

معدل 
دوران 
  النقود

VSE 

 الاقتصاد حجم
  غیر الرسمي

GDP 

الناتج المحلى 
  الإجمالي

RVSE 

نسبة الاقتصاد 
غیر الرسمي من 

  الناتج

2009 149% 1.41 264622 1096000 24% 

2010 135% 1.32 257688 1268000 20% 

2011 137% 1.36 334059 1441000 23% 

2012 239% 1.51 737832 1674000 44% 

2013 347% 1.42 1285107 1860000 69% 

2014 271% 1.4 1094224 2130000 51% 

2015 *72% 1.38 311070 2443000 13% 

2016 226% 1.29 1075206 2709000 40% 

2017 250% 1.19 1345502 3470000 39% 

2018 96% 1.28 596011 4437000 13%  

*2019  0% 1.37 0 1980000 0 

صدر داد ا:الم ن اع م    م دول رق ي الج واردة ف ات ال ا للبیان ث طبق صادر ) ٢(لباح تعانة بالم بالاس
  :التالیة

م *  تم  ل د  ی سة  عق د  جل ع  لتجدی ة  الودائ وك  المربوط دى  للبن ك  ل ي  المركزي  البن    ٣٠ ف
و  ي  ٢٠١٥ یونی ات  إطار  ف سوق  عملی وح،  ال م  المفت سة  عمل  وت دلاً  جل ا  ب وم  منھ یس   ی الخم

٢/٧/٢٠١٥  

                                                
(1) For more information: 

Andreas Buehn, (2010) and others, New estimates For the Shadow Economies all 
over the world, annual meeting of the European public choice society, P20. 

2-Mai Hassan, Friedrich Schneider, (2016) "Size and Development of the Shadow 
Economies of 157 Countries Worldwide: Updated and New Measures from 1999 to 
2013", IZA DP No. 10281, pp17-21    
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م*  اذ ت ام  اتخ ة    ) ٢٠١٩(ع ن جھ ا م م اتخاذھ ي ت راءات الت سبب الاج ك ب اس وذل سنة أس ك
سبة           مي بن ر الرس شطة الاقتصاد غی اض أن ار انخف الحكومة، وتم اختیار ھذا العام على اعتب

  كبیرة مقارنة بالأعوام السابقة

م   دول رق ح الج ى    ) ٣(یوض اتج المحل ن الن سبتھ م مي ون ر الرس صاد غی م الاقت حج
ي      الإجمالي، حیث یتضح من الج   مي ف ر الرس ي الاقتصاد غی دول السابق ان ھناك نمواً ملحوظاً ف

الي من             ٢٠١١الفترة بعد    ى الإجم اتج المحل ى الن مي ال ر الرس سبة الاقتصاد غی  حیث تضاعفت ن
ى % ٢٣ ى  % ٤٤ال د حت ي التزای تمرت ف ام % ٦٩واس ي ع ام % ٥١ و٢٠١٣ف ك ٢٠١٤ع وذل

  -: راجع الى عدة أسباب

اج ف    -١ ي حدثت         انخفاض مستویات الانت سیاسیة الت رات ال بعض التغی ة ل رة الملاحق ك الفت ي تل
ى       ا ادى ال مي، مم صاد الرس ي الاقت سلع ف بعض ال اج ل ة الانت ف حرك ى توق ي أدت ال والت

 .انخفاض نسبة العمالة واتجاھھم الى الاقتصاد غیر الرسمي

ستوردین باستخدام ا         -٢ ام الم ة، أي قی ل عمل دون تحوی سلع ب لصرف  السماح باستیراد بعض ال
ة  (الأجنبي من خارج الجھاز المصرفي      سوق الموازی ث أدى     ) ال ات الاستیراد، حی ي عملی ف

 .ذلك الى ارتفاع معدل الصرف، مما أدى الى ارتفاع واتساع حجم الاقتصاد غیر الرسمي

شدة خلال              -٣ ا ب ھ نم ي مصر، ولكن ر ف ذا الحجم الكبی اً بھ أن القطاع غیر الرسمي لم یكن دوم
امج الإ  ق برن صة،      تطبی صوص الخصخ ھ الخ ى وج سعینیات وعل ي الت مي ف لاح الرس ص

 .٢٠١١ وما تلاھا من أحداث ینایر ٢٠٠٨وكذلك عقب الأزمة المالیة العالمیة 

  :- یلي في مصر فیما غیر الرسمي الاقتصاد ظاھرة تمثلت وقد

 المتجولین والباعة الشعبیة الأسواق انتشار -

 .٢٠١٦ التي سبقت تعویم الجنیھ قبل عام التجارة في النقد الأجنبي وخصوصاً الفترة -

سابات          - ي ح سجل ف ستھلكون منتجاتھم دون أن ت ون وی ذین ینتج وجود العدید من الفلاحین ال
 الناتج المحلى الإجمالي

 .ودولیاُ محلیاً فیھا التعامل المحظور السلع في التجارة -

ص         - تھلاك الشخ ا للاس ى أنھ سلع عل ض ال تیراد بع ى اس راد ال ض الأف وء بع ي دون أن لج
  .تخضع لرسوم جمركیة

ة          ذ بدای رة من سبة كبی ومما سبق یمكن ان نلاحظ ان حجم الاقتصاد غیر الرسمي قد نما بن
ى   ٢٠٠٩ ل ال ي           % ٢٤ ووص ھ ف اع ل ى ارتف ل لأعل ھ ووص الي جنی ى الإجم اتج المحل ن الن م
م ذكره سابقاً، الا ان حجم الاقتصاد          % ٦٩بنسبة  ٢٠١٣ ي ت ر  وذلك بسبب بعض الأسباب الت  غی
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د      اض بع ي الانخف دأ ف مي ب ى     ٢٠١٣الرس ھ وھ سبة ل ل ن ى اق ى   % ١٣ لیصل ال اتج المحل من الن
رامج الإصلاح الاقتصادي        ٢٠١٦الإجمالي ، ولكن في عام     ق ب م تطبی ث ت  ارتفع مرة أخرى حی

ى                 ي الاقتصاد المصري أدت ال ى حدوث صدمة ف ك ال رة، وأدى ذل ك الفت ي تل وسیاسة التعویم ف
  .من الناتج المحلى الإجمالي% ٤٠قتصاد غیر الرسمي بنسبة ارتفاع حجم الا

شروعات   شجیع الم ة وت ة التحتی شاریع البین صادي وم لاح الاقت رامج الإص ار ب الا أن ثم
شروعات      ل الم الصغیرة والمتوسطة التي أطلقتھا الحكومة من مبادرات من البنك المركزي لتموی

ى    صل ال ماح ت رة س ضة وفت د منخف صغیرة بفوائ ة  ٥ال ة المحلی ادرات وزارة التنمی نوات ومب  س
ي      رة ف سبة كبی اھم بن صري، س صاد الم سیة للاقت شریعیة والمؤس ة والت ة التنظیمی لاح البیئ وإص
استیعاب تلك الزیادة في حجم الاقتصاد غیر الرسمي في مصر وساھم في توفیر مزیدا من فرص     

در       ا ق وفر من خلالھ اعي     العمل الحقیقة داخل الاقتصاد المصري ت ة والضمان الاجتم اً من الحمای
حیث انعكس ذلك الى انخفاض حجمھ بقیمة . لھؤلاء العاملین بشكل یضمن لھم حیاة كریمة ولائقة   

ى    % ١٣ ملیون جنیھ مصري بنسبة ٥٩٦٠١١ الى ٢٠١٨كبیرة حتى وصل في    اتج المحل من الن
  .الإجمالي

  

ك            تس ة وذل ة والضرائب خاص ة عام وارد الداخلی عى كل دولة الى زیادة حصیلتھا من الم
ة     ة الداخلی وارد التمویلی م الم ن أھ د الضرائب م ذلك تع ارجي، ول داخلي والخ راض ال ل الاقت لتقلی
ة         روض الخارجی رول والق عار البت ى خلاف أس ة، عل ستقر للدول م وم ورد دائ ا م ار انھ ى اعتب عل

اخت   ف ب ي تختل ة   والت عار العالمی صرف والاس عر ال صاد    . لاف س ى الاقت غوطاً عل ل ض ا یمث بم
ومي ن     . الق د م رض للعدی صادر تتع ى م د عل د اعتم صري ق صاد الم ت ان الاقت ع أثب ولان الواق

ى              ذي أدى ال سیاحة الأمر ال سویس وال اة ال رادات قن املین بالخارج وای ویلات الع التقلبات مثل تح
ة وذل  صادر التمویلی ي الم ل ف ستقرة  خل صادر م ى م اد عل ى الاعتم رار ال ذي الق ع متخ ا دف ك مم

  .ودائمة وھي الضرائب وذلك لتغطیة نفقات الدولة وسد عجز الموازنة

ولھذا فأن التھرب الضریبي یؤدى الى الأضرار بالموارد المالیة التي كان من الممكن ان    
دفع ال      ي لا ت شطة الت ذه الأن ل ھ ود مث ولا وج ة ل ا الدول صل علیھ ا تتح ستحقة علیھ . ضرائب الم

ك          ضاً ذل نعكس أی ھ الكامل، وی ى الوج ام عل وبالتالي ینعكس ذلك على عدم قیام الدولة بالأنفاق الع
  . بالسلب على قیامھا بأداء واجباتھا اتجاه مواطنیھا

ومي      دخل الق ن ال زء م ود ج و وج مي ھ ر الرس صاد غی سلبیة للاقت ار ال م الآث ن أھ أن م
صاد   ل الاقت د داخ وم     المتول دما یق ك عن ھ، ویحدث ذل ستحقة علی ع الضرائب الم تم دف ومي لا ی الق

ضریبیة،      سلطات ال ا لل ائفھم او كلیھم ة وظ ة وطبیع ولھم الحقیقی ن دخ شف ع راد بالك ض الأف بع
ھ من       ستھان ب وبالتالي یؤدى ذلك الى كبر حجم الاقتصاد غیر الرسمي بما یعكس فقدان جزء لا ی

  .الایرادات العامة للدولة
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ر       ونت صاد غی م الاقت اع حج ن ارتف اتج ع ة الن رادات العام ي الای اض ف ذلك الانخف ة ل یج
مي           اع الرس ى القط ضرائب عل دلات ال ادة مع ى زی ة ال اه الدول ى اتج یؤدى ال ذلك س مي ف الرس
ر          لمواجھة النفقات المتزایدة وسد عجز الموازنة العامة للدولة، وبذلك یصبح النظام الضریبي غی

دة         عادلاً في ظل وجود   ة جدی ار انظم ى ابتك ؤدى ال ا ی مي، بم ر الرس نسبة كبیرة من الاقتصاد غی
صاد      ي الاقت شطة ف ض الأن ي اتجاه بع ل ف لبیة وتتمث ون س د تك ا ق رة نتیجتھ ر مباش للضرائب غی
صیلة           اض ح ضریبي وانخف رب ال ادة التھ ؤدى زی ا ی مي مم ر الرس صاد غی ى الاقت مي ال الرس

  .رالایرادات العامة للدولة أكثر فأكث

   تقدیر حجم التھرب الضریبي١-٩

ى          ره عل مي وآث ر الرس ود الاقتصاد غی سیتم تناول حجم التھرب الضریبي الناتج عن وج
  -:)١(الموازنة العامة في مصر، وذلك باستخدام بدیھیات أساسیة سیتم الاعتماد علیھا في التقدیر

مي ویعكس الجزء الم          ى شقین أحدھما رس سم ال ى ینق اتج   ان الاقتصاد الكل و الن اس وھ ق
ى              اتج المحل ن الن اس م ر المق و غی مي وھ ر الرس زء غی و الج ر وھ الي، والآخ ى الإجم المحل
الإجمالي، حیث یترتب على وجود ذلك النوع من الاقتصاد تھرب ضریبي كان من الممكن ان لا       

  .یحدث لو لم یتواجد الاقتصاد غیر الرسمي

د ع     ھ یعتم ضریبي فأن رب ال ذا التھ م ھ د حج ا   ولتحدی سین وھم املین رئی ى ع سعر (ل ال
ى                  اتج المحل ى الن رادات الضریبیة ال ارة عن حصیلة الای و عب دخل وھ ى ال المتوسط للضریبة عل

 ).٣(، وقیمة الدخل غیر الرسمي والذي تم حسابھ في الجدول رقم )الإجمالي

مي       صاد الرس وعي الاقت ي ن ل ف ضریبة متماث ط لل سعر المتوس راض ان ال ل افت ي ظ وف
ر ال ق      وغی ن طری ضریبي ع رب ال دار التھ د مق ن تحدی الي یمك مي، وبالت ط  (رس سعر المتوس ال

  ).٤(كما یوضحھ الجدول رقم ) الدخل الناتج عن الاقتصاد غیر الرسمي* للضریبة على الدخل

                                                
أطروحة " تقییم كلى للاقتصاد غیر الرسمي في الجزائر، مقاربة نقدیة للاقتصاد الخفي "،)٢٠٠٧(على بودلال،  )١(

  ٣٦٤ر بلقاید، تلمسان الجزائر، ص ، جامعة أبى بكمقدمة لنیل درجة الدكتوراة في العلوم الاقتصادیة



 

 ١٣٩٧  
 

––  

 
 

  )٤(جدول رقم 
  )٢٠١٩-٢٠٠٩(قیمة التھرب الضریبي نتیجة وجود الاقتصاد غیر الرسمي 

  بالملیار جنیھ

  السنة
الناتج 

لقومي ا
  الإجمالي

الایرادات 
  الضریبیة

السعر 
المتوسط 

  )١(للضریبة

الدخل غیر 
  الرسمي

التھرب 
  )٢(الضریبي

نسبة التھرب 
لأجمالي الایرادات 

  الضریبیة

نسبة التھرب 
للناتج المحلى 

  الإجمالي

2009 1,096 163222 15% 264,622 39,408.92 24% 4% 

2010 1,268 170494 13% 257,688 34,648.51 20% 3% 

2011 1,441 191626 13% 334,058 44,423.54 23% 3% 

2012 1,674 207410 12% 737,832 91,418.02 44% 5% 

2013 1,860 251118 14% 1,285,106 173,501.82 69% 9% 

2014 2,130 260289 12% 1,094,224 133,715.77 51% 6% 

2015 2,443 305957 13% 311,070 38,957.91 13% 2% 

2016 2,709 352315 13% 1,075,205 139,834.31 40% 5% 

2017 3,470 462007 13% 1,345,502 179,144.54 39% 5% 

2018 4,437 628083 14% 596,010 84,368.79 13% 2% 

2019 1,980 736121 37% - -  0 0 

زي في  من اعداد الباحث بالاعتماد على النشرات الإحصائیة والرسمیة للبنك المرك:المصدر
 ). ٢٠١٩- ٢٠٠٩(الفترات 

ان متوسط نسبة التھرب الضریبي لحصیلة الایرادات ) ٤(نلاحظ من الجدول رقم 
، حیث مع زیادة الحصیلة الضریبیة )٢٠١٩-٢٠٠٩(خلال الفترة من % ٣٤الضریبیة تقدر ب

 وحتى ٢٠١٦والناتج المحلى الإجمالي تزداد نسبة التھرب الضریبي، ولكن في الفترة من 
 ارتفع الناتج المحلى الإجمالي والإیرادات الضریبیة ولكن نسبة التھرب الضریبي ٢٠١٨

، وذلك یدل على الاجراءات والمبادرات التي بدأت في تحقیق %١٣الى% ٤٠انخفضت من
المرجو منھا لدمج الاقتصاد غیر الرسمي وأیضاً بسبب المنظومة الالكترونیة للدفع التي أطلقتھا 

راتیجیة التحول من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد غیر النقدي والشمول المالي الدولة في ظل است
  . الإیرادات الضریبیة حصیلة زیادة وبالتالي الضریبي التھرب من والتي ادت الى الحد

                                                
  . المحلى الإجماليالناتج/ الایرادات الضریبیة= السعر المتوسط للضریبة  )١(
  . السعر المتوسط للضریبة* الدخل غیر الرسمي= التھرب الضریبي  )٢(
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من ایراداتھا الضریبیة الى الناتج المحلى % ٤تخسر الدولة ما یعادل في المتوسط 
 الناتج عن وجود الاقتصاد غیر الرسمي، حیث بلغ أجمالي الإجمالي نتیجة التھرب الضریبي

وذلك ٢٠١٩- ٢٠٠٩ ملیار جنیة مصري في الفترة من ٩٥٩٤٢التھرب الضریبي في المتوسط 
یدل على ضخامة المبلغ التي تكبدتھ الدولة من خسارة نتیجة وجود مثل ھذه الأنشطة غیر 

   .الرسمیة في الاقتصاد المصري

  عجز الموازنة التھرب الضریبي و٢-٩

ان وجود الاقتصاد غیر الرسمي یؤدى الى وجود تھرب ضریبي وبالتالي ینعكس ذلك 
على العجز الكلى للموازنة العامة للدولة بالزیادة، حیث مع زیادة التھرب الضریبي ینعكس ذلك 

ا مما على زیادة النفقات التي تتحملھا الدولة وأیضاً انخفاض الایرادات العامة التي تتحصل علیھ
یؤدى الى تعمیق الفجوة ما بین الجانبین، وذلك یتنافى مع سیاسات أي دولة تسعى الى تخفیض 
العجز الكلى للموازنة الى أقل قیمة ممكنة، ولمعرفة مدى مساھمة التھرب الضریبي في العجز 

  .سیوضح لنا ذلك) ٥(الكلى للموازن فأن الجدول رقم 

  )٥(جدول رقم 
  بالملیار جنیھ)        ٢٠١٩-٢٠٠٩(ریبي في عجز الموازنة العامة مدى مساھمة التھرب الض

رصید   النفقات  الایرادات  السنة
  الموازنة

قیمة 
التھرب 
  الضریبي

نسبة تغطیة 
  التھرب للعجز

رصید الموازنة 
بعد اضافة التھرب 

  للإیرادات
2009 288.544 356.43 -67.893 394.00 580% 326.11 
2010 303.36 397.83 -94.479 346.40 367% 251.92 
2011 302.009 440.41 -138.402 444.20 321% 305.80 
2012 348.864 516.41 -167.553 914.10 546% 746.55 
2013 403.589 644.07 -240.49 173.50 72% 66.99- 
2014 519.447 759.84 -240.402 133.71 56% 106.69- 
2015 538.4 805.61 -267.216 38.950 15% 228.27- 
2016 549.038 886.89 -337.86 139.83 41% 198.03- 
2017 755.11 1116.99 -361.88 179.14 50% 182.74- 
2018 918.40 1,335.98 -417.581 84.360 20% 333.22- 
2019 941,910 1,369,87 -427960 - - - 

  : من اعداد الباحث بالاعتماد على المصادر التالیة:المصدر

  ٢٠١٩-  ٢٠٠٩لرسمیة والتقاریر السنویة للبنك المركزي في الفترة من المجلات ا -

  ٢٠١٩-٢٠٠٩منشورات وزارة المالیة  -

یتضح أن رصید الموازنة حقق عجز في الفترة ) ٥(من خلال بیانات الجدول رقم 
، وھذا العجز یمكن تخفیضھ أو تحقیق فائض إذا ما تم ادراج الاقتصاد غیر )٢٠١٩ - ٢٠٠٩(

ملیار جنیھ، وبالتالي ) ٧٦٫٨٩ (٢٠٠٩ض ضرائب علیھ، حیث بلغ العجز في عام  وفرالرسمي
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ھناك امكانیة لتحویل ھذا العجز الى فائض إذا ما تم القضاء على التھرب الضریبي الناتج عن 
 وبإضافة قیمة التھرب الضریبي الى الإیرادات فإن ذلك سیؤدى إلى الرسميالاقتصاد غیر 

 ملیار جنیھ حیث سیتم تغطیة التھرب ٣٢٦٫١١ فائض یقدر ب تغطیة العجز ویصبح ھناك
  .%٥٨٠الضریبي للعجز بمعدل 

من الملاحظ أن عجز الموازنة في جمیع سنوات الدراسة سیتحول إلى فائض إذا ما تم 
القضاء على التھرب الضریبي الناتج عن وجود الاقتصاد غیر الرسمي، ومن التحلیل السابق 

د من الایرادات الضریبیة نتیجة وجود مثل ھذا النوع من الاقتصاد، حیث نجد ان مصر تفقد العدی
إذا تم الحصول على إیرادات تلك القطاعات غیر الرسمیة فأن ذلك سیساھم في زیادة الحصیلة 
الضریبیة وبالتالي الى انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة وتحولھا الى فائض لیساھم في نمو 

  .الاقتصاد المصري

لتالي یجب على الدول وضع استراتیجیة لدمج مثل ھذا النوع من القطاع غیر وبا
الرسمي في الاقتصاد الرسمي بما یحقق عائد وزیادة في الحصیلة الضریبیة بدلاً من زیادة 
معدلات الضرائب على الأنشطة الرسمیة والتي من الممكن ان تؤدى في النھایة لتحولھا ھي 

  .سميالأخرى إلى القطاع غیر الر

  

  -: من خلال البحث تم التوصل الى النتائج التالیة

ان اتساع أنشطة الاقتصاد غیر الرسمي قد تؤدى الى انتھاج سیاسات اقتصادیة غیر  -١
صحیحة في ضوء البیانات الخاطئة، حیث قد یكون ھناك قوى عاملة مسجلة على انھا في 

رسمي وبالتالي قد تقوم الدولة باتباع سیاسات حالة بطالة وھي تعمل بالاقتصاد غیر ال
توسعیة بھدف احتواء البطالة مما یؤدى في النھایة الى ارتفاع معدلات التضخم، وذلك 

 .راجع الى الاحصاءات والبیانات غیر الصحیحة

، وھي )٢٠١٤- ٢٠١١(النمو الملحوظ في الاقتصاد غیر الرسمي خاصة خلال الفترة من  -٢
ا الاقتصاد المصري عدم الاستقرار السیاسي والرسمي، حیث تضاعفت الفترة التي شھد فیھ

واستمرت % ٤٤الى % ٢٣نسبة الاقتصاد غیر الرسمي الى الناتج المحلى الإجمالي من 
، وذلك قد یكون راجع الى عدة ٢٠١٤عام % ٥١ و٢٠١٣في عام % ٦٩في التزاید حتى 

د الى اتجاه المستوردین لشراء عوامل أھمھا فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستیرا
 .العملة الأجنبیة مما ادى الى تنشیط السوق الموازیة

 لیصل الى اقل نسبة لھ وھي ٢٠١٤ان حجم الاقتصاد غیر الرسمي بدأ في الانخفاض بعد  -٣
 ارتفع مرة أخرى مع تطبیق ٢٠١٦من الناتج المحلى الإجمالي، ولكن في عام % ١٣

الفترة وتعویم الجنیھ المصري مما أدى لحدوث صدمة برامج الإصلاح الرسمي في تلك 
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الناتج %  ٤٠في الاقتصاد المصري أدت الى ارتفاع نسبة الاقتصاد غیر الرسمي الى
  . المحلى الإجمالي

ان ثمار برامج الإصلاح الرسمي والمبادرات التي أطلقتھا الحكومة والبنك المركزي وأدت  -٤
من الناتج المحلى الإجمالي في عام % ١٣نسبة الى انخفاض حجم الاقتصاد غیر الرسمي ب

٢٠١٨. 

في الفترة من % ٣٤قدر متوسط نسبة التھرب الضریبي لحصیلة الایرادات الضریبیة ب  -٥
، حیث مع زیادة الحصیلة الضریبیة والناتج المحلى الإجمالي تزداد نسبة ٢٠١٨-٢٠٠٩

ھرب الضریبي  نسبة الت٢٠١٨ وحتى ٢٠١٦التھرب الضریبي، ولكن في الفترة من 
، وذلك یدل على الاجراءات والمبادرات التي بدأت في تحقیق %١٣الى%٤٠انخفضت من

 .المرجو منھا لدمج الاقتصاد غیر الرسمي

من ایراداتھا الضریبیة الى الناتج المحلى الإجمالي % ٤تفقد مصر ما یعادل في المتوسط  -٦
وذلك یدل على ٢٠١٩سمي نتیجة التھرب الضریبي الناتج عن وجود الاقتصاد غیر الر

ضخامة المبلغ التي تكبدتھ الدولة من خسارة نتیجة وجود مثل ھذه الأنشطة غیر الرسمیة 
 في الاقتصاد المصري

  :وطبقاً للنتائج السابقة یوصى الباحث بالتالي

إعادة تشكیل وجھة نظر الحكومة في طریقة التعامل مع العاملین بأنشطة الاقتصاد غیر  -١
 وضع استراتیجیات للتعاون معھم عن طریق منحھم حوافز وضمانات الرسمي ومحاولة

 .تتسم بالاستمراریة والاستقرار لإتمام عملیة اندماجھم بالاقتصاد الرسمي

ھناك امكانیة لتحویل العجز في الموازنة الى فائض طبقاً للدراسة وذلك إذا ما تم القضاء  -٢
مي وذلك ما تسعى الیھ الدولة عن على التھرب الضریبي الناتج عن الاقتصاد غیر الرس

 .طریق تطبیق الشمول المالي والفاتورة الالكترونیة

 دعم المشروعات الصغیرة والمتوسطة وزیادة حد الاعفاءات الضریبیة -٣

اتباع الطرق العلمیة السلیمة لأدراج مثل تلك الأنشطة غیر الرسمیة في الاقتصاد الرسمي  -٤
ضریبیة بدلاً من زیادة معدلات الضرائب على بما یحقق عائد وزیادة في الحصیلة ال

الأنشطة الرسمیة والتي من الممكن ان تؤدى في النھایة لتحولھا ھي الأخرى الى الصفة 
 .غیر الرسمیة

 مع الرسمیة والمعاملات النشاط أوجھ كافة لتشمل الإلكترونیة الحكومة دائرة توسیع -٥
 لھ، والترخیص النشاط لتسجیل زمةاللا الإجراءات وتبسیط والخاصة، المصالح الحكومیة
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 مھما الأنشطة الوحدات الرسمیة وجمیع جمیع لیشمل نظام التحصیل الإلكتروني وتوسیع
 .حجمھا كان
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Abstract 

Many countries, regardless of their economic progress, face many 
obstacles and obstacles that may lead to a decrease in their economic 
growth rates, and the deviation of some of their official activities from 
their correct paths towards informal paths. The legitimate activities of the 
informal economy are among those paths that the state cannot limit, and 
therefore they do not represent a source of the state's tax revenues. 
Therefore, this study seeks to try to estimate the size of the informal 
economy and its effects on the public budget in Egypt. 

During the period (2011-2014), the Egyptian economy witnessed a 
remarkable growth in the size of the informal economy, a period in which 
the economy was characterized by political and economic instability ,as it 
doubled the ratio of the informal economy to the gross domestic product 
(GDP) from 23% to 44% and continued to increase to 69% in 2013 and 
51% in 2014, and this may be due to several factors, the most important 
of which is opening the way for the private sector to import to the 
direction of importers to buy foreign currency, which led To revitalize 
the parallel market. Egypt loses an average of 4% of its tax revenues to 
GDP as a result of tax evasion resulting from the existence of the 
informal economy 2019, which indicates the huge amount that the state 
incurred from a loss as a result of the existence of such informal activities 
in the Egyptian economy 
Keywords: Informal sector, public budget, tax evasion, gross domestic 

product, informal income 
 


